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Abstract:  

The Iraqi Animal Slaughter Law No. 22 of 1972 amended the crime of slaughtering animals in 

violation of the law, in particular the slaughter of female animals and males destined for human 

consumption, which are limited to the provisions of the law (sheep, goats, cows, buffalo and camels) 

(Sheep and goats 5 years,cows 7 years, buffalo and camels 10 years) And the weights given by the 

instructions issued by the Ministry of Agriculture and published in the Official Gazette.  

The wisdom of legislation and the crime of criminalization and punishment lies in the 

conservation of the female animals and keeping the uterus and offspring and increase the numbers of 

livestock intended for human consumption and the amount of red meat to support the economy And 

improve community nutrition. 
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 :الملخص
المعدل جريمة ذبح الحيوانات خلافاً للقانون لا سيما ذبح اناث  1972لسنة  22تناول قانون ذبح الحيوانات العراقي رقم 

 الجاموسو  الابقارو  الماعزو  هي )الاغنامو  الواردة على سبيل الحصر بنص القانونو  البشري للاستهلاكذكورها المعدّة و  الحيوانات
على اوزانها المعطاة و  سنوات( 11ابلو  سنوات، جاموس 7سنوات، ابقار 5ماعز و  ى اعمارها المحددة قانوناً )اغنامعل بالاعتمادالابل( و 

العقاب تكمن في المحافظة على اناث و  علّة التجريمو  منشورة بالجريدة الرسمية... ان حكمة التشريعو  بتعليمات صادرة من وزارة الزراعة
 كمية اللحوم الحمراء لدعم الاقتصاد الوطنيو  البشري للاستهلاكزيادة اعداد الثروة الحيوانية المعدّة و  سلالنو  حفظ الرحمو  هذه الحيوانات

 تحسين غذاء المجتمعو 
 .القانون خلاف جريمة، حيوانات، ذبح، :المفتاحية الكلمات
 المقدمة:

الحيواني كأهم مكونات غذاء المجتمع فضلا عن يعتبر الانتاج الحيواني مصدرا كبيرا لتغطية الاحتياجات البشرية من البروتين 
 رفع المستوى الصحي له.و  يعتبر مدى الاستهلاك السنوي للفرد منه مقياسا لتقدم المجتمع، و دعم الاقتصاد القومي للبلاد

الاقتصاد  عدم مراعاة متطلبات دعمو  ان لجريمة ذبح الحيوانات خلافا للقانون الاثر البالغ في عدم صيانة الثروة الحيوانية
اقتصاره على منع ذبح الحيوانات في و  عن تلبية الغايات المذكورة 1946لسنة  5لقصور قانون صيانة النعاج الحوامل رقم ، و القومي

لسنة  22( من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم 9الثلث الاخير من فترة الحمل فقط فقد الغى المشرع العراقي هذا القانون في المادة )
( من قانون التعديل الاول 2فبعد ان اشارت المادة ) ،1989( لسنة 115)و 1976( لسنة 82لمعدل بالقانونين المرقمين )ا 1972

( من قانون 3الجاموس جاءت المادة )و  البقرو  الماعزو  للأغنامالمذكور الى عدم جواز ذبح اناث الحيوانات قبل بلوغها عمر معين 
هي حية يقل عن الوزن المحدد في و  لى عدم جواز ذبح ذكور الحيوانات المذكورة اذا كان وزنها وزنهاالتعديل الثاني المذكور لتشيرنا ا

ذبح الحيوانات خلافا  بإجازته( من القانون المذكور الى حالة الاستثناء التي اوردها المشرع 4اشارت المادة )، و بيان تصدره وزارة الزراعة
لغرض حمل الناس على احترام هذا ، و ذبحها شريطة موافقة الجهة المختصة او اشعارها لما ورد اعلاه عندما تقتضي الضرورة في

( منه معتبرا هذه الجريمة جُنحة معاقب عليها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6القانون بسط المشرع العراقي حمايته الجزائية في المادة )
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لعقوبتين مشددا العقوبة بكلتا العقوبتين في حالة العود فضلا عن الجواز هاتين ا بأحديبالغرامة او و  لا تقل عن ثلاثة اشهرو  سنة
اما الفقرة الثانية من هذه المادة فقد اعطت للوزير او من يخوله  ،اجازة ممارسة المهنة بصورة مؤقتة او دائمية بإلغاءالقانوني للمحكمة 

ر المحالة الى المحكمة مدة لا تزيد على ثلاثين يوم او فرض صلاحية غلق المجزرة او محل بيع اللحوم في المخالفات البسيطة غي
 للمعاقب حق الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالقرار.و  الغرامة

يبين المطلب الاول مفهوم جريمة ذبح الحيوانات خلافاً  ،حاطة بموضوع هذه الجريمة فسيتم تقسيم مبحثنا هذا الى مطلبينللإو 
الصور القانونية لذبح الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري في حين يتناول المطلب الثاني اركان و  عريف بالجريمةللقانون من خلال الت

الركن المعنوي ايضا فضلًا عن الركن الخاص ممثلًا بركن انتفاء الاذن اضافة و  الركن المادي لهاو  الجريمة من خلال محل الجريمة
 بموجب خطة البحث الاتية: و  التوصياتو  نا بأهم النتائجلتناولنا عقوبة الجريمة ثم نختم بحث

 خطة البحث
 المقدمة 

 المطلب الاول: مفهوم جريمة ذبح الحيوانات خلافا للقانون  
 الفرع الاول: التعريف بالجريمة  
 اولًا: التعريف لغةً  
 ثانياً: التعريف اصطلاحاً  
 الفرع الثاني: الصور القانونية لذبح الحيوانات  
 ولًا: الذبح الموافق للقانون ا 
 ثانياً: الذبح المخالف للقانون  
 عقوبتها و  المطلب الثاني: اركان الجريمة 
 الفرع الاول: اركان الجريمة  
 اولا: محل الجريمة  
 ثانياً: الركن المادي  
 العلاقة السببية  -3النتيجة الجرمية  -2سلوك الجاني  -1
 ثالثاً: الركن المعنوي  
 ركن انتفاء الاذن  رابعاً: 

 الفرع الثاني: العقوبة 
 الخاتمة: 

 اولًا: النتائج
 ثانياً: التوصيات 
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 المطلب الاول 
 مفهوم جريمة ذبح الحيوانات خلافاً للقانون 
الصور اصطلاحاً اما الفرع الثاني فيتناول و  يتعلق الفرع الاول بالتعريف بالجريمة لغةً  ،نتناول هذا المطلب من خلال فرعين

 كما يأتي:و  الذبح المخالف لهو  القانونية لذبح الحيوانات من خلال ايضاح الذبح الموافق للقانون
 الفرع الاول

 كما يأتي: و  اصطلاحاً و  يمكن تناول هذا التعريف للجريمة من خلال تعريفها لغةً : التعريف بالجريمة 
 عليه: اذنَبَ و  يهاجتَرَمَ الو  اجرمو  جريمة ً  –جَرَمَ  اولًا: المعنى لغةً:

لا و  الذنب| يُقال لا جَرَمَ و  أَجرام: الخطأو  الجُرم جمع جُرُومو  الجَرَم ،اتهمه بجرمٍ  ،تَجَرّم عليهو  جَرّمهُ  ،جريمةً: عَظُمَ جُرمه –جَرُمَ 
 قد تٌحوّل الى معنى القسَم فيقال " لا جَرَمَ لأفعلنَّ و  لا محاله او حقا ً و  جُرم اي لا بُدّ 

 (1)، الجريمة الجُرم والذنبمع جرام: المذنبالجَرِيم: ج
 خَنَقَهُ  –نًحَرَهُ  –ذًبَحاناً هُ: شَقّهُ و  ذَبَحَ ذَبحاً 

 تذابحوا: ذبح بعضهم بعضاً  ،الذبيح: المذبوح: ما يصلح ان يُذبح للنسك
 (2)مكان الذبح ،المَذبَح: جمع مذابح ،الة الذبح ،المِذبَح: جمع مِذابح

 .ت حية اخرى او من المواد العضويةيتغذى من كائنا ،يتحسسو  كائن حي ،الحيوان: جمع حيوانات
فيقال: حيوانات العصر الحجري او حيوانات  ،الحيوانات: مجموع الحيوانات التي تعيش في العالم او في قطر ما او في عهد ما

 ( 3)افريقيا.
 خلافاً: الخِلاف... ضد الموافقة 

الخُلّف: خلاف المفروض )قياس الخُلف في المنطق: هو ما يستدل فيه بامتناع  ،اتفقواو  وا. ضد توافق.. مخالفةً و  خالف خلافاً 
 (4)الخالِفة من الرجال: الكثير الخلاف ،يُقال قوم خِلفَةٌ: اي مختلفون ،احد النقيضين على خلاف الاخر(

، اوضحهو  : شرّع الله لنا كذا شِرعة: اي اظهرهيقال ،اظهرهو  شرّع لهم الطريق: نهجه ،شرعاً للقوم: سنَّ شريعة ،القانون )تشريع(
الشريعة جمع شرائع: السُنّة:  ،اشترع الشريعة: سنّها؛ شروعاً الطريق: تبينو  شَرَعَ شِرِعاً و  شرّعَ  ،قمع الباطلو  شرع الرجل: اظهر الحقو 

 .(5)انطبق عليهو  الشرعي: ما وافق الشرع ،الاحكامو  ما شرّع الله لعباده من السنن
تناولت اغلب التشريعات الجنائية عبارة ذبح الحيوانات بشكل متقارب في المعنى من حيث موافقته للقانون او  : المعنى اصطلاحاً:ثانياً 

بالتالي يأخذ معنى القتل الرحيم بحسب و  فصل الرأس عن الجسدو  مخالفته له فقد تقدم القول عن معنى الذبح حيث يعني النحر
فقط تحت اشراف طبيب و  وسائل القتل الرحيم بقرار من وزير الزراعةو  ي " اعتماد احدى حالاتما عبّر عنه المشرع اللبنان

 .(6)( OIEوفقاً لتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية )و  بيطري
ت سلخ الحيواناو  اما المشرع العراقي فقد تناول مفردة الذبح في معرض تعريفه للمجزرة )هي المكان المجاز المخصص لذبح

وكذلك فعل المشرع المصري عند تناوله مفردة الذبح بقوله )منع ذبح الحيوانات المخصصة لحومها ، (7)المعدة للاستهلاك البشري(
 .(1)للاستهلاك العام خارج المجازر العامة او الاماكن المخصصة رسميا للذبح(

                                                           
 .88ص  – 2002 –بيروت  –دار المشرق  –القاموس المنجد في اللغة  –اخرون و ( كرم البستاني1

 .233- 232ص –مصدر سابق  –المنجد في اللغة  –اخرون و ( كرم البستاني2

 .165ص –مصدر سابق  –المنجد في اللغة  –اخرون و ( كرم البستاني3

 .193ص –مصدر سابق  –المنجد في اللغة  –اخرون و ( كرم البستاني4

 .382ص  –مصدر سابق  –المنجد في اللغة  –اخرون و ( كرم البستاني5

 .7/9/2017في  41المنشور بالجريدة الرسمية اللبنانية بالعدد و 2017لسنة  47لمرقم الرفق بها اللبناني او من قانون حماية الحيوانات 6الفقرة  ،4( المادة 6

 المعدل. 1972لسنة  22من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم  3فقرة  1المادة و 2013لسنة  32من قانون الصحة الحيوانية العراقي رقم  21فقرة  1المادة  (7
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المعدل فهي  1972لسنة  22م ذبح الحيوانات رقم التي تناولها المشرع العراقي في قانون تنظيو الحيواناتواما عن مفردة 
مفهوم الحيوانات  2113لسنة  32في حين تناول قانون الصحة الحيوانية العراقي رقم  (2)، الجاموس والابلالبقر ،الماعز ،تشمل: الغنم

 الحميرو  البغالو  الابلو  الخيلو  سالجامو و  الماعزو  الاغنامو  كما يأتي )الحيوانات.. هي الابقارو  بشكل اوسع من القانون سابق الذكر
الحيوانات الاخرى التي يحددها و  النحلو  الاسماكو  البريةو  الدواجن والطيور الاليفةو  اجناسهاو  الكلاب على انواعهاو  القططو  الخنازيرو 

ليس تلك و  واناتهو امر منطقي حيث يتناول المشرع هنا الجانب الصحي لعموم الحيو (3)ر ببيان ينشر في الجريدة الرسميةالوزي
المحددة بقانون تنظيم ذبح الحيوانات سابق الذكر... اما المشرع اللبناني فقد اشار الى ذبح الحيوانات و  المخصصة للاستهلاك البشري

ى قد عبّر عن تعريف الحيوان الزراعي بأنه )حيوان مدجّن يرب، و المرخص لها الزراعيةالمعدة لذبح الحيوانات  المنشئاتو  في المسالخ
هو ما يطابق ذات و  نحن بدورنا نؤيد ما ذهب اليه المشرع اللبنانيو (4)في المزارع للاستهلاك البشري او الاستخدام في العمل الزراعي(

مما تقدم يمكننا التعبير عن المعنى الاصطلاحي لجريمة ذبح الحيوانات خلافا للقانون و  التشريع المصريو  المعنى في التشريع العراقي
المرخصة رسمياً من الحيوانات الزراعية المعدّة للاستهلاك البشري ذبحاً و  في غير الاماكن المجازةو  ما يتم ذبحه او نحره(بالقول )

 دونما حاجة او ضرورة تذكر(.و  ليس موافقاً لهو  مخالفاً للقانون
 الفرع الثاني

 الصور القانونية لذبح الحيوانات 
 ثانياً: الذبح المخالف للقانون. ،الموافق للقانونو نتناولها بصورتين هما: اولًا: الذبح 

اعد عامة وردت في قانون كقو و  الاضرار بها بشكل عامو  اشار المشرع العراقي الى جرائم قتل الحيوانات اولًا: الذبح الموافق للقانون:
فئاتها و  يع خاص حدد فيه هذه الحيواناتللاستهلاك البشري الا في تشر  المعدةلم يُشر الى كيفية تنظيم ذبح الحيوانات و  (5)العقوبات
من مفهوم مخالفة النص التشريعي نستنتج بأن المشرع العراقي قد يسمح بذبح اناث الحيوانات بعد بلوغها عمر و  اوزانهاو  العمرية
من مفهوم و  كما يلاحظ بأن المشرع العراقي (6)والابل الجاموسو  البقرو  الماعزو  هي الغنمو  لأغراض الاستهلاك البشريو  معين

حيث اشترط ان يكون ( 7)لكن بعد وزن معين محدد بتعليمات صادرة من وزارة الزراعةو  المخالفة ايضا قد اجاز ذبح ذكور الحيوانات
يمكننا الاستنتاج بأن القانون و  المنشور في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الذبحو  هي حية بقدر الوزن المحدد ببيان الوزارةو  وزن الذكور

بما يأمن حاجة الاستهلاك البشري شريطة و  الابلو  الجاموسو  البقرو  الماعزو  ي ينظم ذبح الحيوانات قد اقتصر حصرا على الغنمالذ
تكمن حكمة المشرع في منعه ذبح اناث هذ الحيوانات قبل بلوغ العمر المحدد في الحفاظ على رحم و  بلوغ العمر المحدد قانوناً 

وزن و  الانتاج الحيواني كما ان تحديد المشرع لعمر معينو  بالتالي المحافظة على الثروة الحيوانيةو  التكاثرو  حفظ النسلو  الانثى
الناحية الاولى هي الاستفادة من الذكور في تلقيح اناث هذه  ،معين في ذبح ذكور هذه الحيوانات يمكن تصوره في ناحيتين

بالتالي فهي و  اعلافهاو  اللحوم الحمراء بفارق اكبر من كلفة تغذيتها الناحية الثانية هي زيادة كميةو  الحيوانات لنشاطها الجنسي
 هذا ما يؤيده المنطق في تربية الحيوانات.و  عملية حسابية تصب في النهاية في زيادة الانتاج الحيواني من اللحوم الحمراء

                                                                                                                                                                                                       
المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد  1980لسنة  207المعدل بالقانون و 1966لسنة  53ون الزراعة المصري رقم مكرر( من قان 143 ،136 ،109المواد ) (1

دار  –الجنائية و الوسيط في التشريعات الزراعية من الناحيتين المدنية –... لمزيد من المعلومات يرُاجع: معوض عبد التواب 1980/  28/10مكرر في  43

 ما بعدها.و 156ص  –رة القاه –الفكر الحديث 

 .1972لسنة  22ج من قانون تنظيم ذبح الحيوانات العراقي رقم  –ب  –الفقرات أ  2المادة  (2

 .2013لسنة  32الفقرة ثانيا من قانون الصحة الحيوانية العراقي رقم  1المادة  (3

 سابق.مصدر  –الرفق بها اللبناني و من قانون حماية الحيوانات 6الفقرة  1المادة  (4

 المعدل.  1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 482 – 486المواد) (5

 الغنم -مصدر سابق )لا يجوز ذبح اناث الحيوانات التالية قبل بلوغها العمر المعين ازاء كل منها: أ –من قانون تنظيم ذبح الحيوانات العراقي  2/1المادة  (6

 سنوات(. 10الابل )و الجاموس -سنوات( ج 7البقر ) -سنوات( ب 5الماعز )و

 مصدر سابق. –الفقرة الثالثة من قانون تنظيم ذبح الحيوانات  2المادة  (7
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زارة كلًا او بعضاً في المجازر او الفنية الصادرة من الو و  ان الذبح الموافق للقانون يقتضي ايضا توافر الشروط الصحية
والحيوانات  كذلك الحصول على شهادة الدائرة البيطرية في جزر الاناثو  (1)بالجزر ونقل وبيع وخزن اللحومالمحلات المجازة الخاصة 

 .(4)تح المجزرةر شروط منح الاجازة لفتوافو  (3)ينة للذبح والتي تحددها الوزارةالمع بالأوقاتالتقيد و  (2)المسنّة او المريضة
 ثانياً: الذبح المخالف للقانون: 

الفئات العمرية المذكورة في و  للأوزانمن خلال قانون تنظيم ذبح الحيوانات قد وضع سقفاً زمنياً و  تقدم القول بأن المشرع العراقي
ا في ذبح الحيوانات المعدة للاستهلاك كما اعتبر المشرع مخالفة القانون ايض( 5)ذه الحيوانات قبل بلوغ هذا السقفحظر ذبح هو  القانون

التي عرفها بأنها )المكان المخصص لذبح و  يُقصد بذلك المجازرو  (6)تعدها وزارة الزراعة لهذا الغرض البشري في الاماكن التي لم
اقي مما ورد في المادتين اما الحيوانات التي تقتضي الضرورة ذبحها فقد استثناها المشرع العر  (.7)الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري(

المقصود هنا هي دائرة البيطرة او الصحة الحيوانية في و  (8)موافقة الجهة المختصة او اشعارها( من القانون المذكور شريطة 3 ،2)
تسهل تنفيذ تجدر الاشارة الى ان المشرع قد خوّل الوزير المختص اصدار التعليمات التي و  التابعة الى دوائر وزارة الزراعة.و  المنطقة

( من 1قد حددت المادة )و  (.9)بالتالي فأن مخالفة التعليمات الصادرة من وزارة الزراعة يعد فيها الذبح مخالفاً للقانون و  القانون المذكور
مجازر او الفنية التي تصدرها الوزارة كلًا او بعضاً في الو  تعليمات وزارة الزراعة عدة مخالفات من اهمها: عدم توافر الشروط الصحية

كما ان  ،التعليمات الخاصة بنقل اللحوم بالوسائل المعدة لذلكو  عدم اتباع الشروطو  خزن اللحومو  بيعو  المحلات المجازة الخاصة بجزر
عدم ختم اللحوم بختم الوزارة الرسمي المخصص للاستهلاك البشري يعتبر من قبيل مخالفة الذبح للقانون بأعتبار عدم توافر الاشراف 

المنسبين من قبل الوزارة لفحص الحيوانات قبل الذبح فيما يتعلق و  عدم توافر او مخالفة تعليمات الاطباء البيطرين المختصينو  الصحي
يُعد ايضا من قبيل المخالفة القانونية للذبح هو عدم توافر الموافقة المسبقة للدائرة ، و صلاحيتها للاستهلاك البشريو  بسلامة اللحوم

 غير الصالحة للجزر نتيجة معالجتها بالأدوية او المواد الكيمياوية الضارة بالصحة العامةو  ح الحيوانات المريضةالبيطرية على ذب
  (.11)جيز ذلك من قبل الدائرة البيطريةكذلك يعد من المخالفات ايضاً جزر الاناث المسنة او المريضة دون الحصول على اجازة تو 

 المطلب الثاني 
 تها عقوبو  اركان الجريمة

 كما يأتي:و  يتناول الفرع الثاني عقوبة الجريمةو  يمكن تناول هذا المطلب بفرعين يتناول الفرع الاول اركان الجريمةو 
 الفرع الاول 

 اركان الجريمة 
 كما يأتي: و  ركن انتفاء الاذن ،الركن المعنوي ،الركن المادي ،تشمل اركان هذه الجريمة: محل الجريمةو 

اشترط المشرع العراقي بموجب قانون تنظيم ذبح الحيوانات ان يكون في محل الجريمة احد الحيوانات  :اولًا: محل الجريمة
اشترط ايضاً لقيام جريمة ذبح اناث و  الابلو  الجاموسو  البقرو  الماعزو  هي الغنمو  ( من القانون المذكور2المشار اليها في المادة )

سنوات(.  11الابل و  الجاموس ،سنوات 7البقر  ،سنوات 5الماعز و  قانوناً )الغنمالحيوانات المذكورة قبل بلوغها العمر المحدد 

                                                           
 .104ص  – 26/2/1990في  3296من تعليمات وزارة الزراعة المنشورة بجريدة الوقائع العراقية بالعدد  1فقرة  1المادة  (1

 مصدر سابق. –راعة من تعليمات وزارة الز 7فقرة  1المادة  (2

 مصدر سابق. –تعليمات وزارة الزراعة  – 9فقرة  1المادة  (3

 مصدر سابق.  –من تعليمات وزارة الزراعة  4المادة  (4

 مصدر سابق. –من قانون تنظيم ذبح الحيوانات العراقي  2المادة  (5

 مصدر سابق. –من قانون تنظيم ذبح الحيوانات العراقي  3المادة  (6

 مصدر سابق. –من قانون تنظيم ذبح الحيوانات العراقي  3/1دة الما (7

 مصدر سابق. –من قانون تنظيم ذبح الحيوانات العراقي  4( المادة  8

 مصدر سابق. –من قانون تنظيم ذبح الحيوانات  8المادة  (9

 مصدر سابق. -( من تعليمات وزارة الزراعة 9-1الفقرات ) 1المادة  (10
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ولا  فالمسؤولية الجنائية تنهض عند ذبح الحيوانات قبل بلوغ الاعمار الواردة في النص التشريعي المذكور اما بعد البلوغ فلا جريمة
جواز الذبح لجميع الحوامل من اناث الحيوانات الوارد ذكرها في عدم و  ( من نفس المادة فقد جاء الحظر2اما الفقرة )( 1)عقاب يذكر

( المذكورة الى عدم جواز ذبح ذكور الحيوانات المحددة بالنص التشريعي 2( من المادة )3اشارت الفقرة )، و ( من نفس المادة1الفقرة )
  .(2)ور في الجريدة الرسمية قبل الذبحالمنشو  راعةهي حية تقل عن الوزن المحدد في البيان الصادر من قبل وزارة الز و  اذا كان وزنها

المنشور في بيان وزارة الزراعة و  نستنتج من ذلك بأن وزن الذكر من الحيوانات محل الجريمة اذا كان زائداً عن الوزن المحددو 
من القانون المذكور الى حالة ( 4استثناءً من محل الجريمة اشارت المادة )و  عدم مسائلة الجاني.و  فأن ذلك يعني عدم قيام الجريمة

مخالفة الذبح للقانون اذا كان و  يعد داخلًا في محل الجريمة، و في ذبح الحيوانات شريطة موافقة الجهة المختصة او اشعارهاالضرورة 
التي اجازها دوائر البيطرة لهذا الغرض بمعنى خارج المجازر الصحية و  هذا الذبح قد حصل خارج الاماكن التي تعدها وزارة الزراعة

العمر المحدد للحيوانات المذكورة لأخذه و  جعلها في مقام مخالفة الوزنو  نحن بدورنا نثني على المشرع اتخاذه هذه الخطوةو  القانون
 كذلك فعل المشرع اللبناني ايضاً )بعدم جواز الذبح الا في المسالخو  بالاعتبار اهمية ذلك في الحفاظ على الجانب الصحي للمجتمع

في كذلك الحال في التشريع المصري حيث اوجب القانون ان يكون الذبح و  (3)نشآت المعدة لذبح الحيوانات الزراعية المرخص لها(المو 
 .(4)الاماكن المقررة رسمياً للذبح

 حصرالمصري( قد حددت الحيوانات المشمولة على سبيل ال ،اللبناني ،يُلاحظ بأن القوانين المذكورة في التشريعات )العراقي
حيث يخضع الجاني هنا لنص المادة المذكورة في قانون ( 5) يجوز التوسع فيه من باب القياسبالتالي لاو  هي المعدة للاستهلاك البشريو 

الى ما تعارف الناس عليه في استخدامها و  الوظيفة التي تؤديهاو  العبرة في تحديد نوع الفئات يرجع الى الكيفية التي خلقت بهاو  العقوبات
 الماعزو  لا تشمل الاغنامو  الحمير... الخو  البغالو  هذه الحيوانات تشمل الخيولو  عبرة من عمرها او حجمها او جنسها... الخ فلا
طبيباً  البقر حيث لا جريمة اذا كان الفعل داخلًا في نطاق سلطة الجاني المستمدة من مركزه القانوني كأن يكونو  الابلو  الجاموسو 

يلاحظ هنا فاعلية قاعدة )الخاص يقيد العام( حيث اشترط المشرع العراقي في قانون العقوبات ان يكون و  (6)البيطرياً على سبيل المث
 كذلك في قانون حماية الحيواناتو  هذا الشرط لم يصرّح به المشرع في قانون تنظيم ذبح الحيوانات العراقيو  الحيوان مملوك لغير الجاني

ة الحيوانية في قانون الزراعة المصري حيث يلاحظ هنا بأن مسؤولية الجاني في مخالفته احكام القانون حماية الثرو و  الرفق بها اللبنانيو 
بمقومات  لارتباطهاحفظ الثروة الحيوانية يقتضي ذلك و  المذكور تنهض حتى اذا كان يملك الحيوان محل الذبح لكون المصلحة العامة

 الخاص.و  دور الجزاء الجنائي في تحقيق الردع العامو  ابالعقو  من هنا تتأكد علة التجريمو  غذاء المجتمع
  ثانياً: الركن المادي:

 كما يأتي:و  النتيجةو  علاقة السببية بين الفعل ،النتيجة الجرمية ،يتمثل الركن المادي في هذه الجريمة من خلال: سلوك الجاني
التي حددها القانون على سبيل و  البشري لاستهلاكل: حيث تقوم الجريمة بحصول فعل الذبح للحيوانات المعدة سلوك الجاني -1

المقصود بالذبح هنا هو الذبح المخالف للقانون فضلًا عن مخالفة الاماكن الرسمية )المجازر المجازة( ، و ( منه2الحصر في المادة )
الحيوان او نحره او شقه قبل  رسمت الية الحصول على الاجازة فيها. ان سلوك الجاني هنا يتمثل بذبحو  التي حددتها وزارة الزراعة

كذلك خارج الاماكن او المجازر الصحية المجازة من قبل وزارة الزراعة لعدم و  المحدد بموجبهو  السن الموافق للقانونو  بلوغ الوزن
قل وبيع ة بجزر ونالفنية فيها التي تصدرها الوزارة كلًا او بعضاً من مجازر او المحلات المجازة الخاصو  توافر الشروط الصحية

                                                           
 مصدر سابق. –ج( من قانون تنظيم ذبح الحيوانات العراقي  –ب  –ات )أ فقر 1/ 2( المادة 1

 مصدر سابق. –من قانون تنظيم ذبح الحيوانات العراقي  2/3( المادة 2

 مصدر سابق. –الرفق بها اللبناني و من قانون حماية الحيوانات 15( المادة 3

 مصدر سابق.  –من قانون الزراعة المصري  37( المادة 4

بالغرامة او بأحدى هاتين العقوبتين من قتل عمداً او بدون مقتضى دابة من دواب الركوب او و / اولاً من قانون العقوبات العراقي " يعاقب بالحبس 482مادة ( ال5

 الجر او الحمل مملوكة لغيره او جرحها جرحاً بليغاً او اضر بها بوجه اخر ضررا بليغاً ".

 .229ص  –بلا سنة طبع  –لبنان  –بيروت  –دار المولفات القانونية  - 3ج –الجنائية الموسوعة  –( جندي عبد الملك 6
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قد يتعلق بالمَذبح )مكان الذبح( اما المِذبح )الة الذبح( فلا و  اي ان سلوك الجاني هنا قد يتعلق بالذبيح )المذبوح( (1)وخزن اللحوم
عبرة بها كوسيلة لنحر الحيوان ان كانت سكيناً او اية اداة اخرى قاطعة. كما يتمثل سلوك الجاني المخالف للقانون ايضاً بذبح 

غير الصالحة للجزر نتيجةً لمعالجتها بالأدوية او المواد الكيمياوية الضارة بالصحة العامة دون الحصول على و  ات المريضةالحيوان
المنسبين من قبل و  مخالفة التعليمات الصادرة من الاطباء البيطريين المختصينو  موافقة مسبقة من دائرة الصحة البيطرية المختصة

 كذلك الحال في جزر الاناثو  (2)البشري للاستهلاكلحوم واعدادها في ما يتعلق بسلامة الو  ل ذبحهاالوزارة لفحص الحيوانات قب
. اما بالنسبة الى امكانية تصور (3)ة تجيز ذلك من قبل دوائر البيطرةالحيوانات المسنة او المريضة دون الحصول على شهادو 

نحره لعدم تخلف النتيجة الجرمية و  ر هنا في جريمة ذبح الحيوانالشروع من عدمه في هذه الجريمة فالشروع غالباً غير متصو 
( 4)يها نظراً لتحقق النتيجة الجرميةالضرر الجسيم بالحيوان لا يتصور الشروع فو  حتى في جرائم الجرحو  )موت الحيوان( بل

حماية لهذه الحيوانات المعدة من هنا يلاحظ حرص المشرع على اضفاء الو  فالمسؤولية مقتصرة على حصول الموت بالذبح )النحر(
التي و  الفئات العمرية التي حددها بنص القانونو  الوطني من خلال المحافظة على الاوزان للاقتصادالداعمة و  البشري للاستهلاك

صحة المجتمع اما عن حصول هذه الجريمة )الذبح المخالف و  رفع الانتاج الحيواني كمصدر رئيسي لغذاءو  ترمي الى صيانة
يمكن القول هنا بأن و  ون( عن طريق الامتناع فلا يمكن تصوره حيث لا بدّ من حصول عملية النحر بوسيلة حادة او قاطعةللقان

تجدر الاشارة ايضاً الى امكانية تحقق و  من باب مخالفة النص القانونيو  عن الذبح الموافق للقانون بالامتناعالجريمة تحصل 
من ساهم في ارتكابها اذا كانت  -2من ارتكبها وحده او مع غيره  -1يعد فاعلًا للجريمة: المساهمة الجنائية في هذه الجريمة )

من دفع بأي وسيلة شخصا على تنفيذ الفعل المكون  -3تتكون من جملة افعال فقام اثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها 
قد يكون احد الجناة قد قام بشراء اغنام او ابقار دون و  (5)ن(للجريمة اذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائيا عنها لأي سبب كا

مخالف لتعليمات منح و  قد يكون الاخر قد هيّأ مكاناً غير مرخص او مجاز لذبح الحيواناتو  الاعمار المرخص بذبحهاو  الاوزان
ووحدة  عدد الجناة )مرتكبي الجريمة(من هنا يمكن تصور المساهمة ان تتحقق في امرين هما تو  اجازة المجزرة من قبل وزارة الزراعة

 .(6)الجريمة
 النتيجة الجرمية:   -2

المخالف للقانون فلا بد من تحقق النتيجة و  البشري للاستهلاكبعد حصول سلوك الجاني في جريمة ذبح الحيوانات المعدة 
الفئات العمرية المحددة بنص و  ني للأوزانفهذه النتيجة تقع من خلال مخالفة الجا( 7)الجرمية الحتمية لذبح او نحر الحيوان )الموت(

تحصل النتيجة الجرمية الماسة بالجانب الصحي و  متطلبات العيشو  الوطني الاقتصادو  الحيواني بالإنتاجالتي تمس سلباً و  القانون
 الفئات العمرية للحيواناتو  اما اذا كان الذبح او النحر موافقاً للقانون من حيث الأوزان ،بمخالفة مكان الذبح المرخص قانوناً  للإنسان

 لا عقاب(. و  مكان ذبحها المرخص قانوناً فلا تظهر اركان الجريمة )لا جريمةو 
النتيجة الجرمية من خلال قانون العقوبات و  حيث عبّر المشرع العراقي عن علاقة السببية بين سلوك الجاني العلاقة السببية: -3

لو كان قد ساهم مع سلوكه و  يجة لسلوكه الاجرامي لكنه يُسأل عن الجريمةلا يُسأل شخص عن جريمة لم تكن نت -1العراقي )
 . (لو كان يجهلهو  الاجرامي في احداثها سبب اخر سابق او معاصر او لاحق

                                                           
 مصدر سابق. –من تعليمات وزارة الزراعة العراقية  1/1( المادة 1

 مصدر سابق. –( من تعليمات وزارة الزراعة 2 ،1الفقرة ) 1( المادة 2

 بق مصدر سا –من تعليمات وزارة الزراعة  7فقرة  1( المادة 3

 . 20ص  – 1989 –الاسكندرية  –دار المطبوعات الجامعية  –الحريق و الأتلافو الوسيط في جرائم التخريب –( معوّض عبد التواب 4

 المعدل. 1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  47( المادة 5

 . 180- 179ص  – 1982 –بغداد  –المكتبة القانونية  –ات المبادئ العامة في قانون العقوب –د. سلطان الشاوي و ( د. علي حسين الخلف6

 .358ص – 1970 –بغداد  –مطبعة الرشاد  –الاموال و جرائم الاعتداء على الاشخاص –شرح قانون العقوبات العراقي الجديد  –( د. عباس الحسني 7
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ويلاحظ بأن المشرع  (1)الحالة الا عن الفعل الذي ارتكبهاما اذا كان السبب وحده كافياً لأحداث الجريمة فلا يُسأل الفاعل في هذه  -2
خلاصة و  (2)في نطاقها ونظرية السبب الكافي العراقي قد اعتمد في علاقة السببية على نظرية تعادل الاسباب مع بعض التضييق

مكان الذبح المرخص في ذبح الحيوانات المحددة و  الفئات العمريةو  القول تكمن في التساؤل الاتي: لولا مخالفة الجاني للأوزان
 النتيجة. و  علاقة السببية بين الفعل لانتفاءالجريمة حصراً بنص القانون لما حصلت 

القصد الجرمي فيها هو ، و المخالف للقانون جريمة عمديةو  البشري للاستهلاكتعدّ جريمة ذبح الحيوانات المعدة ثالثا: الركن المعنوي: 
 البشري للاستهلاكاناث الحيوانات المعدّة  الارادة( عندما تتجه هذه الارادة الى احداث الجريمة بذبحو  القصد العام بعنصريه )العلم

الأبل( حيث حدد القانون هذه الفئة العمرية التي تجيز ذبح او نحر و  الجاموسو  البقرو  الماعزو  المحددة بنص القانون حصراً )الغنمو 
تتحقق الجريمة ايضا و  كما( 3)( سنوات(11الابل )و  ( سنوات الجاموس7البقر) ،( سنوات5الماعز )و  هذه الحيوانات كما يأتي )الغنم

اما بالنسبة لذكور الحيوانات  ،باتجاه الارادة لذبح الحوامل من اناث الحيوانات الوارد ذكرها برغم المنع البات الذي اشار اليه القانون
الجريدة نشور في المو  هي حية يقل عن الوزن المحدد في البيان الصادر عن وزارة الزراعةو  فتقوم الجريمة عند ذبحها اذا كان وزنها

تحديد و  يُلاحظ هنا اهمية الدور الرئيسي لدوائر الصحة البيطرية في احصاء الثروة الحيوانية المذكورةو  (4)الرسمية قبل قانون الذبح
لية ان علم اصحاب هذه الحيوانات بما تبذله دوائر البيطرة من جهد في هذه العم ،متابعتهاو  فئاتها العمرية في جدول منظمو  اوزانها

مدى توافر كذلك و  الارادة( من عدمهو  التأكد من توافر عناصره )العلمو  المعلوماتية يساعد في استيضاح القصد الجرميو  الإحصائية
عدم توافر اسباب و  اما اذا لم تكن الارادة متوافرة لأحداث الفعل الجرمي او كان الذبح موافقاً للقانون( 5)شروط الضرورة من عدمها

بالتالي لا و  لا عقابو  لم تكن هناك ثمة ضرورة للذبح فلا جريمةو  ل الذبح في المجازر الصحية المجازة قانوناً حصو و  مخالفته
كأن يدعي مثلا الجاني بوجود مناسبة  ،مهما كانو (6)ث في توافر القصد الجرمي من عدمهلا يعتد بالباعو  مساءلة جنائية للجاني
جانباً من الفقه يميل الى اعتبار بعض الجرائم الاقتصادية من الجرائم المادية التي لا  تجدر الاشارة الى انو  معينة اضطرته لذلك

 .(7)وقوع الفعل وتوافر ارادة صاحبه يلزم لقيامها سوى

  رابعاً: ركن انتفاء الاذن:
قي قد كرر عبارة )لا ( من قانون تنظيم ذبح الحيوانات العراقي يُلاحظ بأن المشرع العرا2لو امعنا النظر في فقرات المادة )

من مفهوم المخالفة يمكن استنتاج ما )يجوز( فمثلًا جاء في الفقرة الاولى من المادة المذكورة عدم جواز ذبح اناث الحيوانات و  يجوز(
وانات سنوات( بمعنى ان الجواز في ذبح هذه الحي 11الابل و  الجاموس ،سنوات 7البقر  ،سنوات 5الماعز و  قبل بلوغ عمر معين )الغنم

ليست قبل بلوغها فعند ذاك هو الذبح الموافق للقانون اما اذا كان الذبح قبل بلوغ هذه الاعمار المحددة و  يكون بعد بلوغها هذه الاعمار
 المسؤولية الجنائية للجاني اماو  بالتالي تنهض اركان الجريمةو  قانوناً فمعنى ذلك ان الجواز او الاذن بالذبح ليس له سند من القانون

باتاً في ذبح الاناث الحوامل من الحيوانات المذكورة بمعنى ان الاذن منتفياً بشكل و  من نفس المادة فقد جاء عدم الجواز مطلقا 2الفقرة 
هي حية يقل عن و  الخاصة بعدم جواز ذبح ذكور هذه الحيوانات اذا كان وزنهاو  ( من نفس المادة3يمكننا ايضاً ملاحظة الفقرة )و  بات

من خلال هذا الركن انتفاء الاذن و  المنشور في الجريدة الرسمية قبل الذبح.و  محدد في البيان الصادر عن الوزير او من يخولهالوزن ال
وسيلة التكاثر المرتبطة ارتباطاً و  النسلو  بالتالي فهو حفظ للرحمو  يمكننا استنتاج حكمة التشريع في حفظ اناث الحيوانات المذكورة

                                                           
 المعدل. 1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  29( المادة 1

 .147ص – 2006 –مكتبة المتنبي  –بغداد  –المكتبة القانونية  –المبادئ العامة في قانون العقوبات  –د. سلطان الشاوي و ي حسين الخلف( د. عل2

 مصدر سابق. –ج من قانون تنظيم ذبح الحيوانات العراقي  –ب  –أ  – 2/1( المادة 3

 مصدر سابق. –من قانون تنظيم ذبح الحيوانات العراقي  2،3/  2( المادة 4

من قانون تنظيم ذبح الحيوانات العراقي  4كذلك المادة و 206ص  –مصدر سابق  –الحريق و الاتلافو الوسيط في جرائم التخريب –( معوّض عبد التواب 5

 حيث اشارت الى حالة اقتضاء الضرورة بموافقة الجهة لمختصة.

 – 1978 –دار النهضة العربية  –دراسة تأصيلية مقارنه للركن المعنوي في الجرائم العمدية  –النظرية العامة للقصد الجنائي  –( د. محمود نجيب حسني 6

 .59ص

 .104ص  – 1963 –القاهرة  –دار مطابع الشعب  –الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن  –( محمود محمود مصطفى 7

 .157ص – 1976 –الاسكندرية  –منشأة المعارف  –في القانون المقارن المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية  –عبد الرؤوف مهدي  
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لثروة الحيوانية حيث نفترض منطقياً بعد هذه الاعمار المحددة قانوناً بأن هذه الاناث قد ساهمت برفد الانتاج عضوياً بدعم انتاج ا
العمر المحدد قانوناً فيمكن ان نتصور و  الحيواني بالولادات الجديدة اما ما يخص بعدم ذبح الذكور من هذه الحيوانات قبل بلوغها الوزن

 الناحية الثانيةو  لاولى تكمن في المحافظة على نسبة جيدة من هذه الذكور لأغراض تلقيح الاناثا ،الموضوع في ناحيتين مهمتين
الرعاية اقل من فرق الزيادة و  المتعلقة بالأوزان المحددة قانونا فتكون قد ساهمت بدعم الاقتصاد الوطني بحيث تكون صرفيات العلفو 

ان كان موافقا و  المادة الثالثة من القانون المذكور فقد اشارت الى عدم جواز الذبح اماو  للإنتاجالمنطقية في اللحوم الحمراء الداعمة 
 الانتفاء هنا هو انتفاء الاذنو  الجهات الصحية البيطرية معدة لهذا الغرضو  للقانون في حالة اجراء الذبح في اماكن لم تعدها الوزارة

البيئة فضلًا عن و  ا الصدد في الحفاظ على الوضع الصحي للمجتمعحكمة المشرّع واضحة في هذو  الترخيص )في اجازة المجزرة(و 
تجدر الاشارة ايضا الى ان الاستثناء في هذا الركن هو حالة الضرورة شريطة موافقة الجهة المختصة و  المحافظة على الانتاج الحيواني

 ( من القانون المذكور.4بحسب ما ورد في المادة )و  او اشعارها
 الفرع الثاني

 وبة العق
لا تقل عن و  عاقب المشرع العراقي على مخالفة احكام قانون تنظيم ذبح الحيوانات بعقوبة الجُنحة )الحبس مدة لا تزيد عن سنة

كما اعتبر المشرع حالة العود ظرفاً مشدداً بحيث عاقب الجاني بكلتا العقوبتين ( 1)ثلاثة اشهر او بعقوبة الغرامة او بكلتا العقوبتين(
اجاز للمحكمة المختصة الغاء اجازة ممارسة المهنة بصورة مؤقتة او دائمية اما ما يتعلق بالمخالفات البسيطة التي و  غرامة(الو  )الحبس

يوم او  31لا تحال الى محكمة فقد اعطى المشرع العراقي الصلاحية لوزير الزراعة بغلق المجزرة او محل بيع اللحوم مدة لا تزيد على 
 ايام من تاريخ التبليغ بالقرار 11للمعاقب حق الاعتراض امام المحكمة خلال مدة لا تتجاوز و  بها او بهما معا المناسبةفرض الغرامة 

قد اجاز المشرع ايضا لوزير العدل )رئيس مجلس القضاء الاعلى حالياً( تخويل رؤساء و  (2)ن قرار المحكمة بهذا الشأن باتاً يكو و 
نحن بدورنا لا نؤيد المشرع بما ذهب اليه على اطلاقه من حيث اتصال و  (3)نفيذ هذا القرارات جزائية لغرض تالوحدات الادارية سلط

الدعوى الجزائية بالمحكمة المختصة على الاقل في حالة كون رئيس الوحدة الادارية بعيداً عن اختصاص القانون او ليس من خريجي 
 كلية القانون.

بيع الصالح و  ملحقاته اذا ثبت بأن الذبح قد تم خلافاً لأحكام القانونو  ادرة الذبحكما اشار المشرع الى عقوبة تكميلية ايضا بمص
التصرف بغير الصالح على ان تسجل الاثمان بكلتا الحالتين ايراداً للخزينة العامة اما بالنسبة الى المشرع و  البشري للاستهلاكمن الذبح 

مليون ليرة لبنانية لكل من  51الى  21بالغرامة من و  لا يزيد عن سنتينو  اشهراللبناني فقد عاقب بعقوبة الحبس بما لا يقل عن ثلاثة 
خلافاً للأصول المنصوص عليها في القانون او من خالف احكام سحب الترخيص او الموافقة المسبقة... او اذا كان الجرم  منشأً انشأ 

ما منح المشرع اللبناني المحكمة صلاحية القضاء بمنع واقعاً على حيوان مدرج في اي ملحق من ملاحق اتفاقية سايتس الدولية ك
 الرفق بها لمدة سنة واحدة على الاقلو  المحكوم عليه من القيام بأي من النشاطات المنصوص عليها في قانون حماية الحيوانات

رع اللبناني بعقوبة تكميلية هي مصادرة كذلك اقرّ المشو  للمحكمة ايضاً ان تغلق المنشأة التي يملكها المحكوم اغلاقاً مؤقتاً او نهائياً و 
يلاحظ بأن المشرع المصري قد شدد الجزاء لجريمة ذبح  .(4)وبحسب ما نص عليه القانون ايضاً  بيعها في المزاد العلنيو  الحيوانات

توردة قبل وصول وزنها او الاغنام غير المسو  الجاموسو  الحيوانات خلافاً للقانون لا سيما الاناث العشّار )الحوامل( لحيوانات الابقار
 .(5)هاتين العقوبتين بإحدىلغرامة او باو  سنة( 5 –سنة  2نموها الى الحد المقرر قانوناً فقد عاقب المشرع المصري بعقوبة السجن )

                                                           
 مصدر سابق. –من قانون ذبح الحيوانات العراقي  6( المادة 1

 مصدر سابق. -من قانون تنظيم ذبح الحيوانات العراقي  2/6( المادة 2

 مصدر سابق.  –من قانون ذبح الحيوانات العراقي  7( المادة 3

 مصدر سابق. –الرفق بها اللبناني و ( من قانون حماية الحيوانات24 ،26( المواد )4

 قرار وزير الزراعة.و 1980لسنة  207المعدّل بالقانون  1966لسنة  53( من قانون الزراعة المصري رقم 109 ،143( المواد )5
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 الخاتمة 
 التوصيات الآتية: و  افضى البحث في جريمة ذبح الحيوانات خلافاً للقانون الى النتائج

 اولًا: النتائج:
البشري من  للاستهلاكمن خلال البحث بأن مكافحة هذه الجريمة ذات اثر بالغ في صيانة الثروة الحيوانية لا سيما المعدّة تبيّن  -1

 الوطني. الاقتصادحيث اهمية البروتين الحيواني كأهم مكونات غذاء المجتمع فضلًا عن دعم 
ل قد تعامل مع اهم السبل في زيادة الانتاج الحيواني بعدم المعد 1972( لسنة 22ان قانون تنظيم ذبح الحيوانات العراقي رقم ) -2

الفئة و  الابل( دون بلوغها الوزنو  الجاموسو  الابقارو  الماعزو  السماح بذبح اناث الحيوانات المعدّة للاستهلاك البشري )الاغنام
بما و  التناسلو  حيوانات دورها في الانجاببهذا فأن القانون يساهم مساهمة فاعلة في اعطاء انثى هذه الو  العمرية المحددة بالقانون

دعم الاقتصاد الوطني فضلًا من تزويد المجتمع بكمية الغذاء المناسبة من و  زيادة اعدادهاو  يؤمن الحفاظ على الثروة الحيوانية
 اللحوم الحمراء.

لوغها وزناً معيناً مبيناً في تعليمات وزارة منع ذبحها قبل بو  يلاحظ بأن المشرّع العراقي قد شمل بالحماية ايضاً ذكور هذه الحيوانات  -3
الحفاظ عليها لأغراض تلقيح الاناث فضلًا عن الزيادة في طرح كمية اللحوم الحمراء في و  نستنتج من ذلك اهمية الذكورو  الزراعة

 الأعلافو  مصاريفيمكننا استنتاج الجانب الاقتصادي الايجابي بين فرق الو  تحسين غذاء المجتمعو  الأسواق لأغراض اقتصادية
كمية اللحوم التي تزيد حتماً في هذه الفترة الزمنية المضافة لتعليمات الوزارة من حيث ان مقدار كمية هذه اللحوم الحمراء هو اكثر و 

 هو امر منطقي من حيث عدم تصور الجانب السلبي في تربية ذكور هذه الحيوانات.و  الاعلافو  من المصاريف
الابتعاد عن الذبح و  قي على الجانب الصحي من خلال معاقبة المخالف للقانون في ذبح الحيواناتيلاحظ حرص المشرع العرا -4

دوائر الصحة و  بحسب تعليمات وزارة الزراعةو  المجازة قانوناً و  الموافق للقانون من خلال توافر المجازر الرسمية المعدّة للذبح
 ذا كان الذبح موافق للقانون.المستهلك حتى ا للإنسانتغليب الجانب الصحي و  البيطرية

نستنتج مواكبة الناحية التشريعية للتطور القانوني مع باقي البلدان بالرغم من ضعف الية تطبيق القانون في هذا المجال حيث لم  -5
الزاوية نعتقد ان السبب في ذلك هو حداثة تعامل القضاء في و  نرى من الناحية العملية تفعيلًا او تطبيقاً فعلي للقضاء العراقي

 بشكل غير جيد ايضاً. و  الدوائر البيطريةو  اقتصار معالجات الموضوع على اجراءات رؤساء الوحدات الاداريةو  الجنائية لهكذا جرائم
 ثانياً: التوصيات:

 ع اللبنانيندعو المشرع العراقي الى اعادة النظر في الجزاءات الواردة بقانون تنظيم ذبح الحيوانات فمن خلال المقارنة مع التشري -1
المصري من حيث العقوبة السالبة للحرية و  المصري نرى بأن الجزاء في القانون العراقي كان اقل تشديداً منه في القانونين اللبنانيو 

 من حيث الغرامة.و  )الحبس(
قضاء الاعلى بتسمية مجلس الو  ندعو السيد وزير الزراعة العراقي الى تفعيل دور اعضاء الضبط القضائي بالتنسيق مع وزارة العدل -2

بالتالي و  الاداريين لأخذ دورهم الذي نصّ عليه القانونو  الموظفين الفنيينو  المفتشينو  اعضاء الضبط القضائي الخاص من المراقبين
كذلك ندعوه ايضا الى تفعيل الدور و  المعدّل 1971( لسنة 23تفعيل الجانب الاجرائي لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )

 قرى(. ،نواحي ،اقضية ،متابعة احصائيات اعداد الحيوانات محل الجريمة في كل محافظة )مراكز مدنو  ابي للدوائر البيطريةالرق
ندعو مجلس القضاء الاعلى الموقر توجيه محاكم التحقيق المختصة بتفعيل دور قاضي التحقيق في تطبيق قانون ذبح الحيوانات   -3

حول تفعيل دور قاضي التحقيق في تطبيق قرار  2112بالتوجيه السابق للمجلس الموقر عام المعدل اسوةً  1972( لسنة 22رقم )
 المتعلق بالتجاوزات على العقارات الواقعة ضمن التصاميم الاساسية للمدن. 1981( لسنة 154مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )
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مسؤولي الدوائر البيطرية في البت في الجانب القانوني لا سيما و  ندعو المشرّع العراقي الى التقليل من دور رؤساء الوحدات الادارية -4
بحسب و  الولايةو  ذلك لكونها صاحبة الاختصاصو  تفعيل اتصال دعاوى هكذا جرائم بالمحاكم المختصةو  غير القانونيين منهم

 العامة. الميول على حساب المصلحةو  استبعاد المحاباةو  لحياديتها ايضاً و  2115( لسنة 17القانون رقم )
 بشكل اكثر فاعلية من المشرع العراقيو  المشرع اللبناني على تشديدهما الجزاء الجنائي لهذه الجريمةو  نثني على المشرّع المصري -5

 ندعوه ان يحذو حذوهم لحمل الناس على احترام القانون.و 
 المراجع

  2112 –بيروت  –دار المشرق  –القاموس المنجد في اللغة  –اخرون و  كرم البستاني -1
 .1976 –الاسكندرية  –منشأة المعارف  –المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن  –عبد الرؤوف مهدي  -2
 –مكتبة المتنبي  –بغداد  –المكتبة القانونية  –المبادئ العامة في قانون العقوبات  –د. سلطان الشاوي و  د. علي حسين خلف -3

2116. 
 .1984 –القاهرة  –دار الفكر الحديث  –الجنائية و  الوسيط في التشريعات الزراعية من الناحيتين المدنية –ب معوّض عبد التوا -4
 .1989 –الاسكندرية  -دار المطبوعات الجامعية  –الحريق و  الاتلافو  الوسيط في جرائم التخريب –معوّض عبد التواب  -5
دار  –دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية  – النظرية العامة للقصد الجنائي –د. محمود نجيب حسني  -6

 .1978 –بيروت  –النهضة العربية 
 .1963 –القاهرة  –دار مطابع الشعب  –الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن  –محمود محمود مصطفى  -7
 .1989لسنة  115و 1976لسنة  82المرقمين  المعدل بالقانونين 1972لسنة  22قانون تنظيم ذبح الحيوانات العراقي رقم  -8
 .2113لسنة  32قانون الصحة الحيوانية العراقي رقم  -9
 .1946( لسنة 5قانون صيانة النعاج الحوامل الملغي رقم ) -11
 المعدل. 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم -11
 .2117( لسنة 47الرفق بها اللبناني رقم )و  قانون حماية الحيوانات -12 
 .1981( لسنة 217المعدل بالقانون) 1966( لسنة 53قانون الزراعة المصري رقم ) -13 
المنشورة و  المعدل 1972( لسنة 22تعليمات وزارة الزراعة العراقية المتعلقة بآلية تطبيق قانون تنظيم ذبح الحيوانات العراقي رقم ) -14 

 .26/2/1991في  3296بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




